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 مادمة   - أللا 
في الدلرة السادسة لالستين للجنةة الااون  الدلي  حدد الفريق العامل المعـ  ببروـامج    - 1

العمل الطنيل الأجل الحاجة إلى إجراء استعراض منةهجي لأعمـال اللجنةـة لدراسـة استايـائية     
مســتابلا. لاللجنةــة  إع لضــعت في اعتبارهــا رأ    للجنةــة أ  تنةظــر فيهــا للمناضــيع الــتي يمكــن  

ــق العامــل   ــنخي دراســتها يعــند إلى عــا      لأ  آخــر الفري مخطــع عــا  تنضــيحي للمناضــيع المت
 1996عـا   المناضيع التي أعـدت في  استعراض قائمة  طلبت إلى الأماوة العامة: )أ(  (1)1996

إعــداد قائمــة بالمناضــيع الــتي يمكــن دراســتها مســتابلا    )ب(  ل ؛في ضــنء التطــنرات اللاحاــة
 .(2)الجاريـة  بحلـنل اايـة فتـرة السـنةنات ا مـس      لعلـ   مشفنعة بملاحظات تفسـيرية مـنجزة   

ــ ــل سينايــل النةظــر في أ  مناضــيع أخــر         لق  ــق العام ــي أســار أ  الفري ــب عل ــ ا الطل د  ه
 .(3)ياترحها الأعضاء

ــدلرة الســابعة لالســتين لل  ل - 2 ــة في ال ــة  أعــدت الأماو ــة جنة ــة عمــل   العام  تســتعرضلرق
ــا    ــ     مــن المنةظــنرين    1996لســنةة المخطــع الع ــي حــد ســناء  لعل ــار ي لالمســتابلي عل الت

 (.A/CN.4/679الألل من طلب اللجنةة ) للجزء استجابة
مـن  مؤلفـة  قائمـة   لتتضـمن الثـا  مـن طلـب اللجنةـة.      الجـزء ه ه الإضافة علـي   لتركز - 3

ــب  تمشــيا مــع   مــنجزةيرية تفســ بملاحظــات مشــفنعة  مطرلحــة للدراســة ســتة مناضــيع   طل
 إضـافة إلى اسـتعراض    منجزة لمعلنمـات أساسـية  التفسيرية مادمة  لتاد  الملاحظاتاللجنةة. 

الأدنى  الحــد عنةــدالحناشــي  إباــاء طــنل   مــعلثبــت مــنجز للمراجــعمــنجز للممارســة الحاليــة 
 الماترحـات قائمـة ب   في شكل جـدالل   يعرض االإضافة أيضا مرفا لتتضمن. تنخيا للاختيار

علـي   لعلـ    لالاقتراحات المادمة علي مر السنةين بشأ  المناضيع التي يمكن بحثها في المسـتابل 
  تنليفـة منةـها    بمـا في علـ    تشكل قائمة الماترحات هـ ه (. لA/CN.4/679) أسار لرقة العمل

المبينةـة أدوـاه لالـتي لقـع عليهـا الاختيـار باعتبارهـا         ع السـت الميدر ال   اسـتقايت منةـ  المناضـي   
 المناضيع المحتمل دراستها مستابلا.

  

__________ 

 المجلد الثا  )الجزء الثا (  المرفق الثا . ،1996حولية لجنة القانون الدولي، اوظر  (1) 
 .271(  الفارة A/69/10) 10 الملحق والستون، التاسعة الدورة العامة، للجمعية الرسمية الوثائق (2) 

 المرجع وفس . (3) 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/679
http://undocs.org/ar/A/CN.4/679
http://undocs.org/ar/A/69/10
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مشــفنعة بملاحظــات  الــتي يمكــن دراســتها في المســتابل قائمــة بالمناضــيع  –ثاويا  
 تفسيرية منجزة

 الست التالية: المناضيعيقاترح أ  تنةظر اللجنةة في  - 4
 مبادئ الااون  العامة؛  )أ( 

الاتفاقات الدللية المبرمة مع أشـخاص الاـاون  الـدلي أل فيمـا بـين أشـخاص        )ب( 
 ؛الااون  الدلي من غير الدلل أل المنةظمات الدللية

 الاعتراف بالدلل؛ )ج( 
 تعيين الحدلد البرية لتعليمها؛ )د( 
 التعنيض بمنجب الااون  الدلي؛ (ـ)ه 
 مبادئ الإثبات في الااون  الدلي. )ل( 

ه ه المناضيع مع مراعاة معايير اللجنةة في اختيار المناضيع لإدراجهـا في بروـامج    لتقاترح - 5
: احتياجات الدلل  لمد  كفاية ممارسة الدلل لتطنرها  لالجدل  لهيعملها طنيل الأجل  

ــة في ألا تايــر اهتمامهــا علــي المناضــيع       ــة أيضــا عــن الرغب لالطــابع المحــدد. لقــد أعربــت اللجنة
  لالنةظر بدلا من عل  في المناضيع التي تمثل التطنرات الجديدة في مجال الاـاون  الـدلي   التاليدية

 مــن الماترحــة المناضــيع خلفيــة لتختلــ  .(4)لمجتمــع الــدلي ككــلا تســالر الــتية الملح ــ لالشــناغل
 مناضــيع أل الماتــرح المنضــن  تنةاللــت أ  للجنةــة ســبق الحــالات  بعــض ففــي. لآخــر منضــن 
 دل  عملـها   سـيا   في ق ـد   قـد  الاقتـراح  أل الماتـرح  يكـن   أخـر   حالات في بينةما ل   مشابهة
 ‘‘لتعليمهـا  البريـة  الحدلد تعيين’’ ل ‘‘بالدلل الاعتراف’’ منضنعا لينةدرج. التنضيح من مزيد
 .الثاوية الفئة في أساسا الأخر  الأربع المناضيع تنةدرج بينةما الأللى  الفئة ضمن
المناضيع لالمرفق مع وسق الدليل التحليلي لعمـل لجنةـة الاـاون      لتتماشي طرياة عرض - 6

. ليتنةــالل (5)  بيــيهت  المســتكملة المنةشــنرة في المنقــع الشــبكي لل جنةــة1997-1949الــدلي  

__________ 

يمثـل  )أ( ينةبهـي أ   . عكرت اللجنةـة أوـ    553  الفارة 225  المجلد الثا  )الجزء الثا (  اليفحة 1998 حولية (4) 
ينةبهـي أ  يكــن    ل )ب( ريجي؛التـد  هتطـنير للاـاون  الـدلي   بتــدلين ايتعلـق   احتياجـات الـدلل فيمـا    المنضـن  

 التطـنير التـدريجي؛  ل التـدلين  تتـيح مرحلة كافية مـن التاـد     إلى   علي يعيد ممارسة الدلل ليلالمنضن  قد 
 لتطنير التدريجي.للتدلين لا)ج( ينةبهي أ  يكن  المنضن  مقحدداً لقابلًا  ل

)وينيــنر : الأمــم المتحــدة   ST/LEG/GUIDE/1  1997-1949 الللدولي، القللانون لجنللة لأعمللا  تحليللل  دليلل  (5) 
1998.) 

http://undocs.org/ar/ST/LEG/GUIDE/1
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بينةما تتعلق المناضيع الأربـع المتبايـة  علـي التـناي      ‘‘ ميادر الااون  الدلي’’منضنعا  اثنةا  
ــن   ــد  ’’بكــل م ــاون  ال ــدلي  ’’ ل‘‘ ليأشــخاص الا ــاون  الفضــاء ال ــات  ’’ ل‘‘ ق ــاون  العلاق ق

لفي حــال لقــع اختيــار اللجنةــة علــي أ  ‘‘. تســنية المنةازعــات’’ ل‘‘ الدللية/المســؤللية الدلليــة
منضن  من ه ه المناضيع لأغراض النةظر في   فسيكن  لهـا بطبيعـة الحـال حريـة  ديـد النةـهج       
الــ   تــند أ  تتبعــ  في تنةاللهــا للمنضــن . لالهــدف الرئيســي مــن الاقتراحــات المادمــة في          

ــيع     ــ  المناضـ ــب تلـ ــتي تعاـ ــيرية الـ ــات التفسـ ــة   الملاحظـ ــل الممكنةـ ــارات العمـ ــد مسـ ــن  ديـ هـ
 للجنةة. لالمتاحة

 
 مبادئ الااون  العامة -أل   

تشكل مبادئ الاـاون  العامـة ميـدرا مـن ميـادر الاـاون  الـدلي الـثلافي المحـددة في           - 7
ــرة ) ــادة  1الفا ــة      38( مــن الم ــدل الدللي . أمــا الميــدرا   (6)مــن النةظــا  الأساســي لمحكمــة الع

ل  الفارة  لهما المعاهـدات لالاـاون  الـدلي العـرفي  فـيردا  بشـكل       الأخريا  الم كنرا  في ت
أكثر لضنحا لتطنرا في الممارسة الدللية. لتظل مبادئ الاـاون  العامـة  علـي سـبيل المااروـة       
يباي أقـل لضـنحا مـن حيـا وطاقهـا لتطبـق بحـ ر أكـبر مـن قبـل المحـاكم لالهيئـات الاضـائية              

 لدللية.الدللية  للا سيما محكمة العدل ا
مبـادئ  ’’من النةظـا  الأساسـي للمحكمـة  لهـن      38( )ج( من المادة 1لوص الفارة ) - 8

مـن النةظـا     38( من المـادة  3  هن وفس  وص الفارة )‘‘الااون  العامة التي أقرتها الأمم المتمد وة
الأساســي لمحكمــة العــدل الــدلي الدائمــة. لقــد شــكل هــ ا الــنةص منضــن  بعــض الجــدل بــين  

لجنةة الاستشارية للحانقيين ال ين قامنا بيياغت   لا سيما فيمـا يتعلـق بكمكاويـة واـل     أعضاء ال
. للا يـزال  (7)المبادئ الناردة في النةظم الااونوية النطنةية لإسااطها مباشرة علي الاـاون  الـدلي  

هــ ا الهمــنض المبكــر  لغــيره مــن الشــكن  لاليــعنبات المماثلــة  يلاــي بظلالــ  علــي الجهــند  
إلى  ديد لتطبيق ه ا الميدر مـن ميـادر الاـاون  الـدلي. لبالإضـافة إلى علـ   فاـد        الرامية 

__________ 

في قـرارات   المبـادئ العامـة للاـاون  باعتبارهـا ميـدرا للاـاون  الـدلي       يمكن العثنر علي عدد من الإشارات إلى  (6) 
كمة العدل الدلي الدائمة لمحكمة العدل الدللية  مـن  التحكيم التي يعند تار ها إلى ما قبل النةظا  الأساسي لمح

  الـ   دـدد هـ ه المبـادئ باعتبارهـا      1905قبيل قرار التحكيم بـين فروسـا لفيليـلا في قضـية أوطـنا  فابيـا        
 Reports of International  اوظـر  ‘‘الاناعد المشتركة بين معظم التشريعات أل الملانةة في مختلـ  المـ اهب  ’’

Arbitral Awards, vol. X, p. 83 at p.117. 

 Giorgio Gaja, “General Principles of Law”, Max Planck Encyclopedia of Publicاوظـــــــــــــــر   (7) 

International Law    :متــاح علــي الــرابع التــاي  www.mpepil.com  :لاوظــر أيضــا .Vladimir-Djuro 

Degan, “General Principles of Law (A Source of General International Law)”, Finnish 

Yearbook of International Law, vol.3 (1992), p. 1-102. 

http://www.mpepil.com/
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تع ر في بعض الأحيا  التمييز بنضنح بين مبادئ الااون  العامة لغيرهـا مـن ميـادر الاـاون      
 .(8)الدلي  لاستقخد  ه ا الميطلح أحياوا ليشمل المبادئ العامة للااون  الدلي

دراســة متعماــة لمبــادئ الاــاون  العامــة  لكنةــها أشــارت إليهــا غــير  لم تضــطلع اللجنةــة ب - 9
  عكــرت 1949مــرة في ســيا  عملــها. لفي دراســتها الاستايــائية للاــاون  الــدلي لعــا     مــا

من النةظا  الأساسي لمحكمـة العـدل الدلليـة قـد فيحـت في تـدلين ميـادر         38اللجنةة أ  المادة 
العامـة ميـدر مـن الميـادر الرئيسـية الـثلافي الـتي         الااون  الدلي  لأقرت بـأ  مبـادئ الاـاون    

. لكـثيرا مـا وظـرت اللجنةـة لاحاـا في مبـادئ الاـاون  العامـة في         (9)يتعين علي المحكمـة تطبياهـا  
سيا  مناضيع أخر   لكنةها لم تبحثها باعتبارها ميدرا مـن ميـادر للاـاون  الـدلي في حـد      

امة فيمـا يتعلـق بالسـيادة الإقليميـة أثنةـاء وظرهـا       . فعلي سبيل المثال  تنةاللت المبادئ الع(10)عاتها
لبروـامج عملـها طنيـل     1971في الايند التي يمكن أ  تقفـرض عليهـا في سـيا  اسـتعراض عـا       

 .(12)  لفيما يتعلق بالانة الااهرة في سيا  عملها بشأ  منضن  مسؤللية الدلل(11)الأجل
ــة في كــل م ــ     - 10 ــاون  العام ــادئ الا ــهاد   ليتكــرر اللجــنء إلى مب ــدلل لالاجت ن ممارســة ال

الاضائي الدلي. للئن كاوت السنابق الاضائية لمحكمـة العـدل الـدلي الدائمـة لمحكمـة العـدل       
الدللية قد أشارت إلى مبادئ الااون  العامة في منةاسبات محدلدة فاـع  فـك  المحـاكم لالهيئـات     

حكـيم لالمحـاكم الإقليميـة  قـد     الاضائية الأخر   للا سيما المحاكم الجنةائية الدللية لهيئـات الت 
استعاوت في اجتهاداتها الاضائية علي نحن أكثر تناترا به ا الميدر من ميـادر الاـاون  الـدلي.    
لقــد ا الاحتكــا  إلى مبــادئ الاــاون  العامــة بشــكر بــارز علــي لجــ  ا يــنص فيمــا يتعلــق      

 بالمسائل الإجرائية لالجنةائية لالتجارية.
( )ج( مـن النةظـا  الأساسـي لمحكمـة العـدل الدلليـة       1) 38المـادة  لتساهم الإشارة في  - 11

في ترســيه هــ ا الميــدر مــن ميــادر ‘‘ أقرتهــا الأمــم المتمد وــة’’إلى مبــادئ الاــاون  العامــة الــتي 
الاـاون  الـدلي في الاـناوين الداخليـة للـدلل  لتمييــز هـ ه المبـادئ عـن المبـادئ العامـة للاــاون            

__________ 

 (.30)الملاحظة رقم  A/CN.4/659اوظر  (8) 

 (9) Survey of International Law in relation to the Work of Codification of the International 

Law Commission, A/CN.4/1/Rev.1, para. 33. 

ــال   (10)    الفاــرات A/CN.4/245 ؛ ل71 ل 49 ل 45 ل 36  الفاــرات A/CN.4/1/Rev.1اوظــر علــي ســبيل المث
لالحاشـــيتا  علات  48  اليــفحة  30حظــة رقــم     الملاA/CN.4/659. لاوظــر أيضــا   412 ل 300 ل 244
 .136 ل 135اليلة 

 (11) A/CN.4/245 50  الفارة. 

 (12) A/CN.4/315 9  الفارة. 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/659
http://undocs.org/ar/A/CN.4/1/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/1/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/245
http://undocs.org/ar/A/CN.4/659
http://undocs.org/ar/A/CN.4/245
http://undocs.org/ar/A/CN.4/315
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. لمـع علـ   لم يـنةعكس هـ ا التمييـز دائمـا بشـكل لاضـح في         (13)يـة الدلي أل المبادئ الأخلاق
السنابق الاضائية لالأدبيات. لعلالة علي عل   لم يتم تطنير أسلنب  ديـد مبـادئ الاـاون     
العامة بنةفس الادر ال   ا ب  تطنير المعاهـدات لالاناعـد العرفيـة أل بـنةفس درجـة النضـنح.       

ــهادات    ــدلي لالاجت ــ  ال ــ هب الفا ــادئ     لي ــد جــنهر مب ــة  دي ــة إلى أ  عملي الاضــائية الدللي
الااون  العامة قد تكن  مهمة لاسعة النةطا  لبعيدة المد . لبالتاي  فاد تند اللجنةـة أ  تنةظـر   

 ديــد الاــاون  ’’بــدلا مــن علــ  في اتبــا  اــج مماثــل للنةــهج المــأخنع بــ  فيمــا يتعلــق بمنضــن  
 التنجي  العملـي بشـأ  الطرياـة الـتي يـتعين اوتـهاجها       ؛ بمعنى أ  تسعي إلى تنفير‘‘الدلي العرفي

 لتحديد لجند لمضمن  مبادئ الااون  العامة.
لإعا رغبت اللجنةة في تـب  هـ ا النةـهج  فكاـا ربمـا  لـل طرياـة وظـر المحـاكم لالهيئـات            - 12

راء الاضــائية الدلليــة في مبــادئ الاــاون  العامــة  لتســعي إلى  ديــد مختلــ  المســائل الكامنةــة ل 
( ) ج( من النةظـا  الأساسـي للمحكمـة. لفي حـين أ  النةاـاي الـ   وشـأ        1) 38تطبيق المادة 

ــم     ــ  الإشــارة إلى الأم ــ   أثارت ــة”بشــأ  الجــدل ال ــد حقســم إلى حــد كــبير  تشــير     “المتمد و ق
إلى لجند عدد من المسائل غـير المحسـنمة  مـن قبيـل: يـعنبة       (14)السنابق الاضائية لالأدبيات

الااون  العامة من بين العدد الكبير من الدلل لالنةظم الااونوية المتنةنعـة؛ لالطـابع     ديد مبادئ
العا  المتأيل في كل مبدأ من مبادئ الاـاون  هـ ه؛ لإمكاويـة إسـااطها علـي اليـعيد الـدلي؛        

الـتي تعتـر    ‘‘ تسـد الثهـرات  ’’لالدلر ال   غالبا ما يقسنةد إلى مبادئ الااون  العامة باعتبارهـا  
ا مــن ميــادر الاــاون  الــدلي؛ لكيفيــة ارتبــان مبــادئ الاــاون  العامــة بالطــابع التــنافاي  غيرهــ

للااون  الدلي؛ لكيفية ارتبان مبادئ الااون  العامـة بالمبـادئ العامـة للاـاون  الـدلي لغيرهـا       
 من ميادر الااون  الدلي.
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الاتفاقــات الدلليــة المبرمــة مــع أشــخاص الاــاون  الــدلي أل فيمــا بــين أشــخاص     -باء  
 الااون  الدلي من غير الدلل أل المنةظمات الدللية

من بين المسائل التي تركت اللجنةـة بـاب منةاقشـتها مفتنحـا في معـرض تنةاللهـا لاـاون          - 13
فيمـا بـين أشـخاص    ات الدللية المبرمة مع أشخاص الاـاون  الـدلي أل   الاتفاقالمعاهدات مسألة 

 هنةــا  أدلــة متزايــدة علــي أ   لثمــة .(15)المنةظمــات الدلليــةالاــاون  الــدلي مــن غــير الــدلل أل  
تكـن  خاضـعة للاـاون  الـدلي غـير الـدلل لالمنةظمـات الدلليـة الـتي           ن أ يمك ـكياوات أخـر   
يمكــن الــتي  بشــأ  الكياوــاتفهــم مشــتر   لم يــتم التنيــل إلىلمــع علــ    .(16)تنةشــئها الــدلل
الـتي  الكياوـات   بشـأ  الااون  الدلي. لعلالة علي عل   هنةا  خـلاف   أشخاص اعتبارها من

ــديها  ــةل ــ الأهلي ــدخنل في الااونوي ــة قاونو ــة لل ــات ملزم ــدلي  ســناء   اتفاق ــاون  ال ا بمنجــب الا
لا تخلن الممارسـة الدلليـة المعايـرة    بينةها أل مع الدلل ل/أل المنةظمات الدللية. لمع عل    فيما
 .(17)الدلل جهات فاعلة من غيرأبرمتها اتفاقات من 

علـي   عاهـدات باـاون  الم مشـاريع المـناد المتعلاـة     تعليااتها علـي  لقد استارت اللجنةة في - 14
مـن اتفاقيـة    3في ما أيـبح المـادة    م  المشار إليه‘‘غير الدلل من أشخاص الااون  الدلي’’أ  
الكياوـات  ’’المنةظمات الدللية لالكرسـي الرسـني  ل    هم  1969لااون  المعاهدات لعا  فيينةا 

ــر    ــة الأخـ ــل الدلليـ ــن قبيـ ــات  مـ ــردينجماعـ ــم المتمـ ــد تنةضـ ــتي قـ ــض    الـ ــالاتفي بعـ إلى  الحـ
غــير الــدلل مــن أشــخاص ’’اللجنةـة لعبــارة   عهــب فهــملعــلالة علــي علــ    .(18)‘‘لمعاهـدات ا

 الهرض الرئيسي منةـها هـن أ  تشـمل المنةظمـات الدلليـة بهيـة تبديـد       ’’ إلى أ  ‘‘ الااون  الدلي
__________ 

  Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331المعاهدات  الأمم المتحدة من اتفاقية فيينةا لااون   3المادة  (15) 
مــن اتفاقيــة فيينةــا لاــاون  المعاهــدات المبرمــة بــين الــدلل لالمنةظمــات الدلليــة أل فيمــا بينةــها المنةظمــات    3لالمــادة 
 تدخل بعد حيز النةفاع(. )لم A/CONF.129/15  1986الدللية  

علي نحن ما هن م كنر أدواه  اعترفت اللجنةة وفسها ب ل  في تعليااتها علي مشاريع المناد المتعلاة بااون   (16) 
 ,Yearbook… 1962, vol. II, p. 162, doc. A/5209, chap. II, sect. II. A/CN.4/245المعاهدات: اوظر:

para. 262-266علي سبيل المثال:     لبيفة أعم  اوظر. Walter, “Subjects of International Law”, 

Encyclopedia…  المنقع الشبكي متاح علي:  www.mpepil.com  ل M. Noortmann, A. Reinisch 

and  C. Ryngaert (eds.) Non-State Actors in International Law (Oxford, Hart, 2015).. 

 ,Y. Le Bouthillier and J.-F. Boninللاطلا  علي دراسة تينةيفية  اوظر علي سبيل المثال:  (17) 

“International agreements between subjects of international law other than States” in 

Corten, O. and Klein, P., The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, 

vol. I (Oxford, Oxford University Press, 2011), pp. 71-76  لGrant, T. “Who Can Make 

Treaties? Other Subjects of International Law”, in Hollis, D. B. (ed.), The Oxford Guide to 

Treaties (Oxford, Oxford University Press, 2012), pp. 125-149. 

 (18) Yearbook …1962, vol. II, p. 162, doc. A/5209, chap. II, sect. II., A/CN.4/245, para. 262-266. 

http://undocs.org/ar/A/CONF.129/15
http://undocs.org/ar/A/5209
http://undocs.org/ar/A/CN.4/245
http://www.mpepil.com/
http://undocs.org/ar/A/5209
http://undocs.org/ar/A/CN.4/245
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جماعــات لمزيــد مــن الحــالات ا ايــة مثــل  لتــر  المجــالالكرســي الرســني  بشــأ  ن أ  شــك
العبـارة لا تشـمل    أ  للجنةـة ا ارتأتلمع عل    .(19)‘‘در من الاعترافالمتمردين التي  ظي با

الأهليـة الـتي تخـنلهم    بمنجـب الاـاون  الـنط   لأاـم لا يملكـن        المنةشـأة  الشركاتلأفراد أل ا’’
 .(20)‘‘الااون  الدلي العا  ا اضعة لأحكا تفاقات الافي  ألعاهدات المفي  الدخنل
قـاون  المعاهـدات بـين الـدلل لالمنةظمـات الدلليـة أل فيمـا        أ  واقشت جنةة لل لقد سبق  - 15

علـي الاتفاقيـات    الـ   ينةطبـق  تنضـيح النةظـا    مـن  للجنةـة  ا تسـتفيد قـد  . لبين المنةظمات الدللية
 أل فيمــا بــين أشــخاص الاــاون  الــدلي مــن غــير الدلليــة المبرمــة مــع أشــخاص الاــاون  الــدلي  

 .الدلل أل المنةظمات الدللية
لغيرهـا   المعتـرف بهـا حاليـا للشـركات    مد  الأهلية الااونوية دائرا بشأ   ليظل الجدل - 16
بمـا في علـ  الشـعنب      “الجماعـات المتمـردة  ”أشخاص الاـاون  الـدلي المحـتملين خـلاف     من 

 الأيلية لالمنةظمات غير الحكنمية.
لزمـة  المتفاقـات  الامـن   الافـر  اعـدد للا تزال تبر  لشركات الأجنةبية لفي حين أبرمت ا - 17

لأحكــا  الاــاون  الــدلي هــن أيضــا منضــع   هــ ه الاتفاقــات  فــك  مــد  خضــن  مــع الــدلل  
 .خلاف فاهي

الجماعات المسلحة في اتفاقـات مكتنبـة مـع     دخنل ممارسة وشأتلعلالة علي عل    - 18
رسميـا   أ  يقعتـرف بهـا  دل  لمشاركتها في بعض الأحيـا    مفالضات السلا    سيا الدلل في 
لتنةخرن فيها الأمم المتحـدة   تكتسي طابعا دللياسياسية   في عمليات ت تمرديةحركا بنيفها

أخـر   بمـا في علـ  اللجنةـة     لدخلت الـدلل أيضـا في اتفاقـات مـع كياوـات       .(21)أل دلل ثالثة
ــة       ــات الا ادي ــة لليــليب الأوــر  لالشــعنب الأيــلية  لالكياو ــة ل ــالدللي دلل أخــر   التابع

للا شــ  أ  هنةــا  الممارســة في هــ ا اليــدد لتتنةــن  لحكم الــ ا . الأقــاليم غــير المتمتعــة بــا أل
 ات.فائدة ترجي من دراسة لتنضيح التينةي  الااون  له ه الاتفاق

__________ 

 .164المرجع وفس   اليفحة  (19) 

 .162المرجع وفس   اليفحة  (20) 

آب/أغسـطس   12من الملحق )البرلتنكنل( الإضافي لاتفاقيـات جنةيـ  المعاـندة في     1من المادة  1اوظر الفارة  (21) 
حزيرا /ينويـ    8الثـا (   ‘‘ البرلتنكـنل ’’يتعلق بحماية ضحايا المنةازعات المسلحة غير الدللية )الملحـق   1948
1977  United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17513, p. 609 ــارة الحركــات ’’؛ تعكــس عب
  2001من المناد المتعلاة بمسؤللية الدلل عن الأفعـال غـير المشـرلعة دلليـا  الحنليـة.       10لهة المادة ‘‘ التمردية

 .32المجلد الثا   الجزء الثا   اليفحة 
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مسـألة الاـنة الااونويـة لهـ ه     لاـاون  المعاهـدات في   من اتفاقيـة فيينةـا    3المادة للم  سم  - 19
الاتفاقيـة.   بمعـزل عـن  الاـاون  الـدلي    قناعـد  تطبيق أ  قناعد أخر  من إمكاوية الاتفاقات ل

بـين الـدلل لالمنةظمـات    مـن اتفاقيـة فيينةـا لاـاون  المعاهـدات       3مماثل تاريبا في المـادة   وصليرد 
اتفاقـات دلليـة تكـن     ’’راحة إلى إمكاوية لجند ي يشير الدللية أل فيما بين المنةظمات الدللية

خص أل أكثــر مــن أشــخاص الاــاون  مــن أطرافهــا دللــة أل أكثــر لمنةظمــة دلليــة أل أكثــر لش ــ
لعلالة علي عل   فكوـ  يـنةص علـي أ  اسـتبعاد      ‘‘.الدلي من غير الدلل أل المنةظمات الدللية

 علـي تطبيـق  ل ‘‘يـة الااونو قنتهـا ’’يـؤثر علـي    لامثل ه ه الاتفاقات من وطـا  تطبيـق الاتفاقيـة    
عــن ‘‘ بمعــزل’’عة لهــا تكــن  خاضــفي الاتفاقيــة  ‘‘الاناعــد المنةيــنص عليهــاأيــة قناعــد مــن ’’

 .الاتفاقية
أ  تبـت  بشـأ     سـيا  اضـطلاعها بدراسـة هـ ا المجـال مـن الاـاون         اللجنةة في تندقد ل - 20
اللجنةـة   مع مراعاة منقـ    ال ين ستركز عليهم عملها‘‘ أشخاص الااون  الدلي غير الدلل’’

ــارة     ــارة إلى عبـ ــ  أ  الإشـ ــأت فيـ ــ   ارتـ ــير   ’’الـ ــن غـ ــدلي مـ ــاون  الـ ــخاص الاـ ــدللأشـ   الـ
مجـال النةاـاي   أ  [ ل‘‘كيـا  ’’بكـثير ]مـن ميـطلح     وطاقـا  أضـيق هي ‘‘ الدللية[المنةظمات ] أل

المنةيـنص عليهـا    اناعدال بحااللجنةة  تندلعلي أية حال  قد . (22)‘‘للهاية محدلدفتح  تال   
فضـلا  قيـد النةظـر    الاتفاقـات  ببشـكل منةاسـب فيمـا يتعلـق      يمكن إعمالهـا  لالتي اتفاقيتي فيينةا في

الاناعـد  اللجنةـة النةظـر في    تـند قـد  لللتطبيـق.   تعتبر غير قابلةالتي  عن  ديد جناوب الاتفاقيتين
العاــد لمبــدأ   لالتفســير  بأســاليب الإبــرا  المتيــلةشــاملة المتعلاــة باــاون  المعاهــدات كتلــ  ال

ــدين  ــريعة المتعاق ــد  الاحتجــاج    ش ــداخلي.  بلع ــدد الانا ليمكنةــها أيضــا الاــاون  ال عــد أ   
قـد تكـن  هـ ه    لاتفاقيـات فيينةـا.   بمعزل عـن  تنةطبق علي تل  الاتفاقات يمكن أ   الأخر  التي
ــالل مســتابلا   الدراســة  ــب  خطــنة يقسترشــد بهــا في أ  دراســة تتنة ــ   جناو ــا في عل أخــر   بم

لجهات الفاعلة من غير الدلل عن الأفعال غير المشـرلعة دلليـا  فضـلا عـن     لالمسؤللية الدللية 
غــير  الفاعلـة  إزاء الجهــاتســؤللية الـدلل أل المنةظمــات الدلليـة   بم لالمتعلاـة اليــلة  سـألة عات الم

 2001مــناد اللجنةــة لعــا  ( مــن 2) 33في المــادتين  لهــي مســألة تقركــت مفتنحــة  الحكنميــة
مسـؤللية  بشـأ    2011مـناد عـا    مسؤللية الـدلل عـن الأفعـال غـير المشـرلعة دلليـا ل       بشأ 

 المنةظمات الدللية.
 

  

__________ 

نةظمـات الدلليـة أل فيمـا بـين     من مشاريع المـناد المتعلاـة باـاون  المعاهـدات بـين الـدلل لالم       3التعليق علي المادة  (22) 
 .63  المجلد الثا   الجزء الثا   الفارة 1982...الحوليةالمنةظمات الدللية مع التعلياات  
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 الاعتراف بالدلل -جيم  

 حظيـت باـدر مـن البحـا    مـن المسـائل الـتي    دللـة  القيـا    تأكيـد دلر الاعتراف في  إ  - 21
الــتي  ضــمن المناضــيعالــدلل بعتــراف الا أ درج منضــن   1949في عــا  لعلــي مــر الســنةين. 

 الدارسـة الاستايـائية الـتي أجريـت    علـي أسـار   لعلـ     (23)لتـدلين غراض الجنةة لأالاختارتها 
... مـن  ’’لكا  الأسـار الم سـتنةد إليـ  في هـ ا الإدراج هـن أ  المنضـن  يشـكل        . 1949عا  

 .(24)‘‘لااون  الدليأحد أكثر المسائل أهمية في االنةاحية العملية  
التي  ـنل دل  خنضـها   رئيسية العابة لتتمثل الاللجنةة بعد ه ا المنضن . للم تتنةالل  - 22
طابعـا سياسـيا للهايـة بحيـا     طبيعتـ    كـم    بحفي استمرار التينر ال   يعتبر أ  للمنضـن   في 

ــ   ــ .(25)يتعــ ر تدلينة ــيرت هــ ه الشــناغل لق ــد   بشــكل لاضــح  د أث ــ  تا ــا    منة ــراح في ع الاقت
 :1949 الدراسة الاستايائية لعا لنحظ في  لكن علي نحن ما .(26)1949

__________ 

 .16  الفارة 1949  ....الحولية (23) 

 (24) A/CN.4/1/Rev.1 40  الفارة. 

ق ــد  آخـــر اقتـــراح للنةظـــر في هـــ ا المنضـــن  في ألاخــر تســـعينةات الاـــر  الماضـــي. اوظـــر المنةاقشـــة في النثياـــة    (25) 
A/CN.4/679 20  الفارة. 

 (26) A/CN.4/1/Rev.1 عـن تنسـيع وطـا      -أل العـزلف   -السبب الرئيسـي الكـامن لراء العجـز    إ  )’’ 42  الفارة
محــاللات التــدلين لتشــمل أحــد الجناوــب المحنريــة لالأكثــر تــناترا في الاــاون  الــدلي لالعلاقــات الدلليــة هــن     

 ‘‘(.الاعتااد السائد بأ  مسائل الاعتراف تنةدرج ضمن عالم السياسة لليس الااون 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/1/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/679
http://undocs.org/ar/A/CN.4/679
http://undocs.org/ar/A/CN.4/1/Rev.1
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 - الدلليـــة الممارســـة يتعـــارض مـــع الأدلـــة المســـتااة مـــن ... ]هـــ ا[ رأ  ’’  
ربما يتعارض مع سـلطة الاـاون  الـدلي لفعاليتـ  في     لالأخ  ب   - لالاضائية الحكنمية

مــع ســلطة الاــاون    مــن بــاب التنةــاقض الدلليــة. ليبــدل أحــد أهــم تليــات العلاقــات  
 ةالدللي ـ العلاقـات لمشـاركة في  لالدلل  لأهليةالدللة  وشنءمسألة يقنةظر إلى الدلي أ  

ــة    ــة اعتباطيـ ــلطة تاديريـ ــألة سـ ــا مسـ ــألة   باعتبارهـ ــن  مسـ ــن أ  تكـ ــدلا مـ ــب  بـ لاجـ
 .(27)‘‘قاون 

ا ـنض في  لجنةـة مـن   لم تمنةع التأثير اعتبارات غير قاونوية ب الشناغل المتعلاة لالناقع أ  - 23
 فكـرت علـي سـبيل المثـال     ففي عـدد مـن المنةاسـبات.     أل الإشارة إليهـا  بعض جناوب المنضن 

ة بحاـن  الـدلل   المتعلا المشرل  ال   أعدت  للإعلا الاعتراف في  وص بشأ  في إدراجاللجنةة 
لإ    بالـدلل عتـراف  الا . لأشـير  أيضـا إلى مسـألة   (28)1949مـد في عـا      اعتق   ال ـللاجباتها

 ‘‘المهـا  خايـة  ’’ ل‘‘ قاون  المعاهـدات ’’ مناضيعإلى حد ما  أثنةاء النةظر في  كا  عل  عرضا
ــة   ’’ل  ــات الدللي ــدلل لالمنةظم ــين ال ــات ب ــ ا المنضــن  مجــددا   .(29)‘‘العلاق ــير  ه ــة  لأث في الآلو

مـرة مـن   لفي كـل   .(30)‘‘التحفظات علي المعاهدات’’منضن   بشأ عمل الالأخيرة في سيا  
تل  المرات  عزفت اللجنةة عن ا نض باستفاضة في الأثر المترتـب في المسـألة قيـد النةظـر علـي      

  في الايـا إمكاويـة  لكنةها ألمحت أيضا   بدرجات متفالتـة  إلى    الاناعد المنةطباة علي الاعتراف
 دراسة للمنضن  ككل.ااية المطاف بكجراء 

مسـألة عات يـلة بالأحـدافي الجاريـة لمنضـنعا يهـم       مسألة الاعتراف بالـدلل   لتظل - 24
الدراســة المزيــد مــن الــدلل في العاــند الــتي تلــت   وشــنء  لفي ضــنء. العــالم في النقــت الحاضــر 

ــة لفــيرة مــن   1949عــا  ل الاستايــائية تطــنرات في الاــاون    الممارســات لال تراكمــت كمي
بشــأ   1971لفي دراســة عــا  النضــع ا ــاص لإاــاء الاســتعمار.   إطــار في علــ  خــارج بمــا
ظــل مجتمــع في  أوــ    لالناقــعيظــل منضــنعا مهمــاهــ ا المنضــن   إ ’’لاــاون  الــدلي  قيــل: ا

__________ 

 المرجع وفس . (27) 

 (28) A/CN.4/245 65  الفارة. 

 .63إلى  61المرجع وفس   الفارات من  (29) 

مـن وطـا  تطبيـق المشـرل  المسـألة الفرعيـة المتعلاـة بكعلاوـات عـد            1-5-1استبعد مشرل  المبـدأ التـنجيهي    (30) 
ــ  الاعتــراف الــتي تنةطــن  علــي   إحــد  الــدلل إلى أ  اشــتراكها في المعاهــدة لا يعــ    إعــلا  اوفــراد  تشــير في

باعتبار أساسي هن أ  المشكلة الرئيسية هي هنةا يسترشد ’’ه ا المنق  ل الاعتراف بكيا  ما لا تعترف هي ب .
( مـن التعليـق علـي مشـرل      13الفاـرة )  .‘‘مشكلة عد  الاعتراف  لأاـا هامشـية بالنةسـبة لاـاون  التحفظـات     

، الوثائق الرسمية للجمعية العامة بشأن أعما  دورتهلا السادسلة والسلتا، الملحلق ر ل       1-5-1المبدأ التنجيهي 
 (.A/66/10/Add.1) ، إضافة10

http://undocs.org/ar/A/CN.4/245
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
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في أ   الاعتـراف  تفاـد مسـألة  مسـتالة  لا يبـدل مـن المـرجح أ      يتأل  إلى حد كبير من دلل 
 .(31)‘‘في العلاقات الدللية من الألقات أهميتها لقت
 المناضــيع التاليــة باعتبارهــا مــن المســائل  1949لألردت الدراســة الاستايــائية لعــا    - 25

الحيـنل   جماعة مـا الحـق في  تخنل التي الدللة  مانمات’’:   لهيالااونوية التي يمكن النةظر فيها
لاعتراف )أل عد  الاعتراف( فيمـا يتعلـق بـأمنر    علي االمترتبة الآثار الااونوية ل علي الاعتراف؛

 الاعتـراف المشـرلن   ة؛ لمابنليـة الدبلنماسي لالعلاقاتخلافة الدلل  لمثل الحياوة الاضائية  
ــاره إ  لقجــدت؛ لمســألة   ــرافلآث ــق   الاعت ــي؛ لطرائ ــأثر رجع ــراف الضــم  ب ــار ؛ لالاعت الآث

عـن   النةاشـئة الااونويـة   لالآثـار  ؛لبحكـم الاـاون   للاعتراف بحكـم الأمـر الناقـع     المتباينةة الااونوية
 .(32)‘‘الاعتــراف الجمــاعي ميــدا  - لأخــيرا للــيس آخــرا. لممارســت  عــد  الاعتــراف مبــادئ

بالعلاقـة   1949 الدراسـة الاستايـائية لعـا    أثيرت في  التي خر الأ لتعلات المسائل التمهيدية
 لمنضن .وطا  ا ضمن لحالة الحربالحكنمات بمع مسألة الاعتراف 

لا  ـل في   الجمـاعي  ‘‘عـد  الاعتـراف  ’’ المترتـب علـي   الأثـر الاـاون   مسـألة  كضافة بل - 26
ــل معايــر ســي       ــك  أ   لي ــ   ف ــي عل ــة قائمــة المســائل. لعــلالة عل تطلب شــيء بمــد  ملاءم

ــة  مراعــاة بالضــرلرة  ــار الااونوي ــا  الأمــم المتحــدة  لكــ ل    لإعمــالالآث ــة   ميث ــار الااونوي الآث
لمبادئ الااون  الدلي  مثل تل  الناردة في إعلا  مبـادئ الاـاون  الـدلي    للإعلاوات الرئيسية 

لالسـنابق الاضـائية    (33)العلاقات الندية لالتعال  بين الدلل لفاا لميثا  الأمم المتحـدة ب المتيلة
  مـن بعـض جناوبـ     اتالحكنم ـبعتـراف  كليا في منضـن  الا قد يكن  تنةب النةظر ل. الأخيرة

 قـد يكـن  مـن الأفضـل بحثهـا في     الـتي  حالـة الحـرب    مسـألة  علي الأقـل  أيـعب مـن اسـتبعاد     
 منضن  منةفيل.

النةـهج   زيـادة يـال   1971 الدراسـة الاستايـائية لعـا     تلعلالة علي علـ   اقترح ـ  - 27
اف لالآثــار رالاعتــ فعــلأساســي بــين طبيعــة بــكجراء تمييــز اللجنةــة المتبــع بــاقتراح إمكاويــة قيــا   

فعـل  النةظـر في   علي نحن يؤد  إلى تاييد  مجدياقد يكن  ه ا النةهج ل .(34)الااونوية النةاشئة عنة 
ــة )ربمــا  الاعتــراف ــة  بشــأ الاائمــة بمنجــب الاــاون  الــدلي   لياتيــر علــي الايــند الممكنة حري

 .الآثار الااونوية النةاشئة عنة الاعتراف( مع التركيز في الماا  الألل علي 
__________ 

 (31) A/CN.4/245 65  الفارة. 

 (32) A/CN.4/1/Rev.1 42  الفارة. 

 .1970تشرين الألل/أكتنبر  24( المؤرخ 25-)د 2625قرار الجمعية العامة  (33) 

 (34) A/CN.4/245 تمييـز بـين الفعـل الأساسـي للاعتـراف في حـد       لمع علـ   قـد يكـن  مـن المفيـد ال     )’’ 66  الفارة
 ‘‘(.عات   لعنةاير تطبيا  أل تنةفي ه

http://undocs.org/ar/A/CN.4/245
http://undocs.org/ar/A/CN.4/1/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/245


 A/CN.4/679/Add.1 

 

16/37 16-05158 

 

 مرجعي منجزثبت 
Ando N., “The Recognition of Governments reconsidered”, Japanese Annual of 

International Law, vol. 28 (1985), pp. 29-46. 

Antonowicz, L., “On the Nature of Recognition of States in International Law”, 

Polish Yearbook of International Law, vol. 8 (1976), pp. 217-224. 

Blix, H. M., “Contemporary Aspects of Recognition”, Recueil des cours, (1970-II),  

pp. 587-704. 

Broms, B., “States”, in Bedjaoui M.(ed.), International Law: Achievements and 

Prospects (Paris: UNESCO; Dordrecht:  Nijhoff, 1991), pp. 41-66. 

Brownlie, I., “Recognition in Theory and Practice”, in Macdonald, R. St. J. and 

Johnston, D.M. (eds.), The Structure and Process of International Law (The 

Hague, Boston: Nijhoff, 1983). pp. 627-641. 

Crawford, J., The Creation of States in International Law, 2nd ed (Oxford: Oxford 

University Press, 2006). 

Crawford, J. “The Criteria for Statehood in International Law”, BYBIL, vol. 

XLVIII 48, 1976-1977, pp. 93-182. 

Devine, D.J. “Recognition, Newly Independent States and General International 

Law”, South African Yearbook of International Law, vol. 10, (1984), pp. 18-34. 

Dugard, J. Recognition and the United Nations (Cambridge:, Grotius Publications, 

1987). 

Grant, T.D., “States Newly admitted to the United Nations: Some Implications”, 

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 39, (2000), pp. 177-192. 

Halberstam, M., “Recognition, Use of force, and the Legal Effect of the United 

Nations Resolutions under the Revised Restatement of the Foreign Relations Law 

of the United States”, Israel Law Review, vol. 19 (1984), pp. 495-522. 

Hillgruber, C., “The Admission of New States to the International Community”, 

EJIL vol. 9 (1998), pp. 491-509. 

Kato, L. L., “Recognition in International Law; Some Thoughts on Traditional 

Theory, Attitudes of and Practice by African States”, Indian Journal of Interna-

tional Law, vol. 10 (1970), pp. 299-323. 



A/CN.4/679/Add.1 
 

 

16-05158 17/37 

 

Kherad, R., “La reconnaissance des états issus de la dissolution de la République 

socialiste federative de Yougoslavie par les membres de l'Union européenne”, Re-

vue générale de droit international public, vol. 101 (1997), pp. 663-693. 

MacChesney, B, “Recognition of States and Governments”, U.S. Naval War Col-

lege, Newport, International Law Studies, vol. 62 (1980), pp. 690-700. 

McWhinney, E., “New International Law and International Law-making: New 

Thinking on Recognition and State succession”, Chinese Yearbook of International 

Law and Affairs, vol.16 (1997-98), pp. 33-49. 

Morrison F. L “Recognition in International Law; A Functional Reappraisal”, Uni-

versity of Chicago Law Review, vol.34 (1967), pp.857-883. 

Menon, P. K., The Law of Recognition in International Law: Basic Principles 

(Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press, 1994). 

Murphy, S. D., “Democratic Legitimacy and the Recognition of States and Gov-

ernments”, ICLQ, vol. 48 (1999), pp. 545-581. 

Peterson, M. J., “Recognition of Governments should not be Abolished”, AJIL, vol. 

77 (1983), pp.31-50. 

Rosenne, S., “Recognition of Israel by the Security Council in 1948”, Israel Year-

book on Human Rights, vol. 13 (1983), pp. 295-330. 

Ruda, J.M. “Recognition of States and Governments”, in Bedjaoui M. (ed.), Inter-

national Law: Achievements and Prospects (Paris: UNESCO; Dordrecht:Nijhoff, 

1991), pp.449-465. 

Shaw, M, “Legal acts of an unrecognised entity”, LQR, vol. 94 (1978), pp. 500-

505. 

Talmon, S., Recognition of  Governments  in  International  Law:  With  particular  

reference to Governments in Exile (Oxford: : Oxford University Press, 2001).  

Van der Vyver, J. D., “Statehood in International Law”, Emory International Law 

Review, vol. 5 (1991), pp. 9-102. 

Verhoeven, Joe, La reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine; 

les relations publiques internationales (Paris, A. Pedone, 1975).  

  



 A/CN.4/679/Add.1 

 

18/37 16-05158 

 

 تعيين الحدلد البرية لتعليمها   - دال 
تعيين الحدلد الإقليمية الحدلد البرية بين دللتين أل أكثر لترسيم الحـدلد المكاويـة    يع  - 28

لسيادتها. للجند حدلد برية مستارة لاائية شرن أساسي لإقامة علاقات سـلمية بـين الـدلل    
المتجالرة. لمن شأ  تنضيح الاناعد لالمبادئ لالأسـاليب الـتي  كـم تعـيين الحـدلد الإقليميـة       

لدلل الراغبة في الايا  بمثـل هـ ا التعـيين لحـدلدها البريـة  لأ  يرشـدها  إعا وشـب        أ  يساعد ا
 بينةها وزا  بشأ  عل   في حل وزاعها بالنسائل السلمية.

لينةطن  ترسيم الحدلد البرية عمنما علي عدة مراحل  أللها تعيين الحدلد لتعليمهـا.   - 29
  ‘‘تعريفهـا ’’  تعـيين الحـدلد يتمثـل في    لعلي نحن مـا أشـارت إليـ  محكمـة العـدل الدلليـة  فـك       

حـين أ  تعلـيم الحـدلد  الــ   يفتـرض تعيينةـها أللا  ينةطـن  علــي عمليـات ميداويـة تتمثــل          في
لضــع علامــات علــي تلــ  الحــدلد. للــئن كاوــت المســائل المتعلاــة بتعريــ  الحــدلد البريــة     في
تعلاـة بالسـيادة علـي الأراضـي     الحدلد الإقليمية( تتميز من النةاحية الشكلية عن المسـائل الم  )أ 

)أ  الحق في ملكيتها(  فالأمرا  مرتبطا  ارتباطا لثياـا علـي اعتبـار أ  الحـق في الملكيـة دـدد       
الحدلد الإقليمية  لكلاهما يؤد  في ااية المطاف إلى تعري  خع الحدلد. لالأثـر النةـاجم عـن    

 هـ ا ا ـع. أمـا تعلـيم     أ  تعيين للحدلد هـن تاسـيم مسـاحات الأراضـي الناقعـة علـي جـاو        
الحدلد فهن ا طنة النةهائية المتمثلة في العمليات التانةية الميداوية الرامية إلى لضع علامات علـي  

 خع الحدلد  له ا إجراء يمكن أ  يعاب  لضع واان حدلدية مادية علي طنل الحدلد.  
في الدراسـتين  ‘‘ للـدلل المجـال الإقليمـي   ’’لقد أثير المنضن  الألسع وطاقـا المتمثـل في    - 30

اللـــتين أكـــدتا أهميـــة هـــ ه المســـألة بالنةســـبة للـــدلل  1971 ل 1949الاستايـــائيتين لعـــامي 
لممارساتها المهمة في ه ا اليدد. لحسب التعري  النارد في هاتين الدراستين الاستايـائيتين   
ل  تنةــالل المنضــن  طائفــة لاســعة مــن المســائل المتيــلة بأســاليب اكتســاب الأراضــي  لكــ     

مســائل محــددة بشــأ  الايــند المفرلضــة علــي ممارســة الســيادة الإقليميــة. لفي كلتــا المنةاســبتين     
 تتنةالل اللجنةة ه ا المنضن   إع لم يقعتبر ملائما للتدلين الفنر  مااروة بمناضيع أخر .   لم
ــامي   - 31 ــائيتين لعـ ــتين الاستايـ ــ  الدراسـ ــدة  1971ل  1949لمنةـ   وشـــأت دلل جديـ
ستمرار إثارة عدد من المسائل المتعلاة بتعري  الحـدلد. لعـلالة علـي علـ   فاـد      أد  إلى ا مما

عقــرض علــي المحــاكم لالهيئــات الاضــائية الدلليــة  للا ســيما محكمــة العــدل الدلليــة  عــدد مــن  
الياعات الإقليمية  مما أد  إلى زيـادة حجـم السـنابق الاضـائية الـتي تهطـي الجناوـب الااونويـة         

ارسـات الــدلل لالاجتـهاد الاضــائي للمحـاكم لالهيئــات الاضـائية الدلليــة     للمسـألة. لتتســم مم 
بشأ  المسألة بطابع راسه وسبيا. لعلالة علي عل   فاد أفضـت التطـنرات التكنةنلنجيـة إلى    
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طرائق جديدة لتعيين الحدلد لتعليمها  لقد يكـن  مـن المفيـد تنضـيح الآثـار الااونويـة المترتبـة        
 دة.علي تل  التانةيات المستج

لعلي وايض الطائفة الناسعة من المسـائل المثـارة في الدراسـات الاستايـائية السـاباة        - 32
بنسع اللجنةة أ  تعالج مجمنعة فرعية مـن المسـائل أضـيق وطاقـا  تاتيـر علـي المبـادئ الااونويـة         
ــة لتعليمهــا  لكــي تسترشــد بهــا الحكنمــات لتســاعدها في       المنةطباــة علــي تعــيين الحــدلد البري

مل مع تل  المسائل. لباتبا  اج من هـ ا الابيـل  سـيتم الاقتيـار علـي المبـادئ الااونويـة        التعا
الاائمة المنةطباة علي عمليات التعيين لالتعليم عات الطـابع الـتا . لهنةـا  في هـ ا اليـدد قـدر       
كبير من ممارسات الدلل  يكمل  عدد من الاـرارات اليـادرة عـن المحـاكم لالهيئـات الاضـائية       

ية. لقد تنةاللت السنابق الاضائية طائفة لاسعة من المسائل المتيلة بحق الملكية الإقليميـة   الدلل
بما في عل  أسـاويد هـ ا الحـق  لالحيـازة الفعليـة )ممارسـة الدللـة فعليـا لنلايتـها الإقليميـة علـي            

 أراض بعينةها(  علالة علي علاقة تل  الأساويد لتل  الحيازة بحق الملكية.  
سنابق الاضائية المتعلاة بالمنةازعات بشأ  تعـيين الحـدلد البريـة  جـر  النةظـر في      لفي ال - 33

عدد من المسائل المرتبطة بعدة أمنر منةها مفهن  السيادة الإقليمية  لشتى فئات الحـق في ملكيـة   
ــدأ        ــة المكتســب بالاســتعمار أل مب ــة بيــحة حــق الملكي ــ  المســائل المتعلا الأراضــي  بمــا في عل

لاضع اليد  لالنةظا  الااون  لمعاهدات تعيين الحدلد  لك ل  المسـائل المتعلاـة   استمرار حيازة 
بكثبات الملكية الااونوية  مثل الايمة الثبنتية للخـرائع أل المنةشـنرات الحكنميـة. لبالإضـافة إلى     
علــ   فاــد ألضــحت الســنابق الاضــائية أهميــة الآثــار الااونويــة المترتبــة علــي ممارســة الســلطة    

كيَّفـت تيـرفات محـددة يـادرة عـن الـدلل باعتبارهـا دلـيلا علـي قيـا  السـيادة علـي             الفعلية ل
إقليم من الأقاليم. لعلالة علي عل   فاـد تطـنر دلر الإويـاف  بشـتى أشـكال   في عمليـات       
تعــيين الحــدلد الإقليميــة. لعــلالة علــي علــ   تنةاللــت الســنابق الاضــائية الآثــار النةاجمــة عــن    

الاتفاقات الضمنةية أل الإغـلا  الحكمـي. لقـد يقنةظـر أيضـا في العلاقـة        الاعتراف أل الابنل  أل
 بين تعيين الحدلد لتعليمها  كما يمكن زيادة تنضيح تل  العلاقة.

لعلي العمن   سيحدد ه ا المنضن  مبـادئ تعـيين الحـدلد الإقليميـة لتعليمهـا  علـي        - 34
لهيئـات الاضـائية الدلليـة. لبنسـع     نحن ما  دده لتنضح  ممارسات الدلل لقرارات المحـاكم لا 

اللجنةــة أ  تؤكــد المبــادئ الأساســية الــتي تــنةص علــي حريــة الــدلل المتجــالرة في الاتفــا  علــي  
حــدلد مشــتركة  لأ  تؤكــد  في حالــة الــيا   تهليــب أ  ســنةد ملكيــة منجــند علــي أ           

لكيــة لبنســع اللجنةـة أيضــا أ  تستكشـ  العلاقــات الأخـر  بــين أسـاويد الم    “. حيـازة فعليـة  ’’
ــة لبــين دلر الإويــاف  للا ســيما الإ   ويــاف المشــمنل بالاــاون . كمــا يمكــن   لالحيــازة الفعلي

 للجنةة أ  تتنةالل المسائل الااونوية التي تسترشد بها المهمة التانةية المتمثلة في تعليم الحدلد.
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 التعنيض بمنجب الااون  الدلي   - هاء 
ياع علي الدللة المسؤللة عن فعـل غـير مشـرل  دلليـا الالتـزا  بـالجبر الكامـل للضـرر          - 35

النةاجم عن عل  الفعـل. لهـ ا المبـدأ الأساسـي يسـتنةد إلى سـنابق قضـائية راسـخة لقـد دلوتـ            
الأفعـال غـير المشـرلعة     المتعلاة بمسؤللية الـدلل عـن   2001من مناد عا   31اللجنةة في المادة 

 .  (35)التعنيض بنيف  شكلا من أشكال الجبر 36دلليا. لتبرز المادة 
لفي حين أ  الدلل كثيرا ما تفضل التعنيض علي أشكال أخر  من الجبر  فـك  مـناد    - 36
لا تاد  سن  تنجيهات محدلدة بشـأ   ديـد ماـدار التعـنيض. لتـدر الإشـارة        2001عا  

لالشرلح المتعلاة بها تنةاقش العلاقة السببية بشكل عا . فهـ ه العلاقـة    2001إلى أ  مناد عا  
السببية شرن أساسي في  ديد الأضرار في الااون  الدلي. لتلتـز  الدللـة المسـؤللة فاـع  ـبر      
الأضرار النةاتة عـن الفعـل غـير المشـرل  دلليـا. لعـلالة علـي علـ   ييـعب اختيـار الطرياـة            

ئـــتلفة )ا ســائر المتكبَّـــدة(. لمـــن   الأفضــل لتاـــدير الايمــة    الرأسماليـــة لليـــنل المــأخنعة أل المـ
لهـ ه الأيـنل  ديـد قيمتـها أل تكلفـة      ‘‘ الايمـة السـنقية العادلـة   ’’الأساليب المتعارضـة لتايـيم   

استبدالها  لاج المعاملات المماثلة  لاج ا يارات البديلة  لاج التدفق النةاد  بسـعر الحسـم.   
ن اليــعب  ديــد خســارة الأربــاح المتنقعــة )الكســب الفائــت(  دل  إدراج   كمــا لا يــزال م ــ
 . لبالإضــافة إلى علــ   فاــد شــهدت الممارســة الاضــائية في الآلوــة الأخــيرة(36)فنائـد المضــاربة 

تنافاــــا في الــــرأ  بشــــأ  مــــنةح الفائــــدة المركبــــة  لهــــ ه مســــألة تقــــر  شــــأاا مفتنحــــا في  
 .  (37)المعنةية المناد
مادار التعنيض منضن  ها  لمعاد في قاون  المسـؤللية الدلليـة. لقـد وـاقش     ل ديد  - 37

ــن   ــاون أرفيي ــا   مســألة    - الماــرر ا ــاص غيت ــره الث ــس  في تاري ــل ’’رلي بتفيــيل ‘‘ الجــبر بالمث
  قررت اللجنةة اعتماد الييهة الألجز من مشرلعي المـادتين اللـ ين   1992. لفي عا  (38)كبير

. لفي حين أضـاف الماـرر ا ـاص جـيمس     44شكل مشرل  المادة  اقترحهما المارر ا اص في
“ النةـهج المـر  لالعـا    ’’بشأ  الفائدة في الاـراءة الثاويـة  فاـد أيـد      38كرلفنرد مشرل  المادة 

__________ 

  الــ   غالبــا مــا يســتخد  بشــكل متــرادف مــع ميــطلح   ‘‘تعــنيض”إلى ميــطلح  2001تشــير مــناد عــا   (35) 
   في الممارسة لفي الفا .“أضرار’’

 (36) Marboe, I., Die Berechnung von Entschädigung und Schadensersatz in der internationalen 

Rechtssprechung (Frankfurt am Main, Peter Lang, 2009); and Wälde, T. W. and Sabahi, B. 

“Compensation, Damages and Valuation in International Investment Law”, Transnational Dispute 

Management, vol. VI (2007), pp. 1-64. 

 .142-141  المجلد الثا  )الجزء الثا (  ص 2001حنلية لجنةة الااون  الدلي   (37) 
 .Corr.1ل  Add.lل  Corr.1ل  A/CN.4/425  ل 1  المجلد الثا  )الجزء الألل(  ص 1989  المرجع وفس  (38) 



 A/CN.4/679/Add.1 

 

22/37 16-05158 

 

. للاحــظ أوــ  لم ينجــد في الآلوــة الأخــيرة ســن  الاليــل مــن الســنابق  (39)الــ   اتبعتــ  اللجنةــة
سـية  لأ  معظـم السـنابق الاضـائية بشـأ   ديـد ماـدار        الاضائية خارج مجال الحماية الدبلنما

يتعلــق بــالالتزا  الأساســي بــالتعنيض عــن وــز  الملكيــة. للكــن الماــرر   التعــنيض قــد وشــأ فيمــا
ــز      ــالتعنيض يتمي ــق ب ــأ  الاــاون  المتعل ــر  في النقــت وفســ   ب ــة ملحنظــة ”ا ــاص أق “ بدينةامي

 .  (40)ضائية الدلليةل ضع للتطنير في ممارسة شتى المحاكم لالهيئات الا
  ازدادت الســـنابق الاضـــائية للمحـــاكم لالهيئـــات 2001لمنةـــ  اعتمـــاد مـــناد عـــا   - 38

الاضــائية الدلليــة بشــأ   ديــد ماــدار التعــنيض  عــددا لتنةنعــا  ممــا جعــل المنضــن  ملمنســا  
لمجديا بما يكفي لأغراض التدلين لالتطـنير التـدريجي. لبعـض هـ ا الاجتـهاد الاضـائي يتعلـق        

ديد من الارارات عات اليلة تتنةـالل مطالبـات قـدمها أشـخاص     بمطالبات بين الدلل  لكن الع
طبيعين  أل شركات. لقد اعتمدت المحاكم لالهيئات الاضـائية الدلليـة المتخييـة في مجـالات     
من قبيل حان  الإوسا  أل قاون  البحار وقهجا متسـاة وسـبيا لتحديـد ماـدار التعـنيض. لكـن       

يتعلق بهيئات التحكـيم في مجـال الاسـتثمار الـدلي      النةهج لم يكن به ا الادر من الاتسا  فيما 
التي تتميز ممارستها عادة بمزيد من التنةن . لمع عل   فاد أسـهمت هيئـات التحكـيم إلى حـد     
كبير في مجال الااون  المتعلق بتحديد مادار التعنيض  بنسائل منةها  علي سبيل المثـال  تطبيـق   

الاـاون  الـدلي غـير المتعلاـة بـي  الملكيـة. لمـن         معايير التعنيض عن وز  الملكيـة في مخالفـات  
شــأ  هــ ه التطــنرات أ  تنضــح كــلا مــن الحاجــة إلى اــج أحــل فيمــا يتعلــق بتحديــد ماــدار   

 التعنيض في قاون  المسؤللية الدللية لالإمكاوات التي ينةطن  عليها ه ا النةهج.  
يا  أ  تعتمـد علـي   لبنسع اللجنةـة  لهـي تـدل  الاناعـد عات اليـلة لتطنرهـا تـدريج        - 39

أعمالهــا الســاباة بشــأ  مســؤللية الــدلل لمســؤللية المنةظمــات الدلليــة لالحمايــة الدبلنماســية   
 لك ل  علي ممارسات الهيئات الاضائية لهيئات التحكيم في شتى مجالات الااون  الدلي.  

ساســي لقــد تتفــالت قناعــد  ديــد ماــدار التعــنيض تبعــا لنقــائع النةازلــة لالالتــزا  الأ   - 40
ال   يشكل منضنعها  فتفضي احتمالا إلى قناعد خاية. لحتى عنةدما تنجـد هـ ه الاناعـد    
ا ايــة  قــد يكــن  بالإمكــا  تنضــيح عــدد مــن الاناعــد لالمبــادئ العامــة المنةطباــة. لفي هــ ا   

ــا      ــناد عـ ــ كر أ  مـ ــدير بالـ ــن الجـ ــدد  مـ ــة    2001اليـ ــا في الممارسـ ــأثيرا بالهـ ــرت تـ ــد أثـ قـ
 .  (41)الاضائية

__________ 

 .70-65  ص Add. 1-4ل  A/CN.4/507  ل 3  المجلد الثا  )الجزء الألل(  ص 2000  المرجع وفس  (39) 

 .69-67المرجع وفس   ص  (40) 

 (41) A/62/62 ل Corr.1 ل Add.1ل   A/65/76ل   A/68/72. 
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لبنسع اللجنةـة أ  تنةظـر في وطـا  الدراسـة لمضـمناا علـي أسـار الممارسـة المتاحـة.           - 41
لمــن المســائل الااونويــة عات اليــلة بتحديــد ماــدار التعــنيض مــا يلــي: التمييــز بــين الأســباب   
النقائعية لالأسباب الااونوية؛ لالأسباب المتزامنةة لتخييص التعنيض؛ ل ديد معايير التعـنيض  

ــرابع بــين     المنةطباــة؛ لالطر ــة  بمــا في علــ  ألجــ  الت ــيم الايمــة الســنقية العادل ائــق المختلفــة لتاي
ــ  ــدة البســيطة       تل ــق الفائ ــدة؛ لتطبي ــار ســعر الفائ ــت؛ لاختي ــد الكســب الفائ ــق؛ ل دي الطرائ

 لالفائدة المركبة.  
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 مبادئ الإثبات في الااون  الدلي   - لال 
أضحي التااضي الدلي في السنةنات الأخيرة مجالا من مجـالات التخيـص. لقـد ازداد     - 42

الحـرب العالميـة الثاويـة  لهـي تنةظـر في      كثيرا عدد المحاكم لالهيئات الاضـائية الدلليـة منةـ  اايـة     
مجمنعة من المسـائل الااونويـة. فبالإضـافة إلى محكمـة العـدل الدلليـة  ثمـة مجمنعـة متنةنعـة مـن           
المحــاكم لالهيئــات الاضــائية الأخــر  تعــالج مســائل تايــي الحاــائق لألجــ  الإثبــات بمنجــب     

لتحكيم الدلليـة لالمحـاكم الجنةائيـة    الااون  الدلي. لمن ه ه المحاكم لالهيئات الاضائية هيئات ا
الدللية. لالتثبت من الحاائق مهمة لثياة اليلة أيضا بلجا  التحايـق. لقـد فيـلت كـل هـ ه      
الهيئات إما في منةازعات بين الدلل أل بين الدلل لالجهات الفاعلة من غـير الـدلل  أل وظـرت    

نةتاجات بشـأ  حـالات   في بعض حالات المساءلة الفردية  أل أكـدت لقـائع لخليـت إلى اسـت    
تهم المجتمع الدلي. لتنجد الآ  ممارسـة قاونويـة دلليـة تتعلـق بالإثبـات في التااضـي لالتحكـيم        

 لالتحاياات علي المستن  الدلي.
. لمـن البـديهي   (42)لالهرض من الأدلة هن إثبات لقائع معينةـة لمحكمـة أل لهيئـة قضـائية     - 43

مـن عنةايـر المهمـة الاضـائية لأ  عمليـة لتايـي        أ   ديد ه ه الحاائق يشكل عنةيرا أساسيا
. لالأمر ك ل  سناء كاوت المسألة معرلضة أما  هيئة محليـة أل هيئـة دلليـة. لكـن     (43)الحاائق

خلافــا للحالــة الاائمــة في الــنةظم الااونويــة النطنةيــة  تتمتــع المحــاكم لالهيئــات الاضــائية الدلليــة  
إجـراءات التثبـت مـن النقـائع الـتي تسـتنةد إليهـا        بشكل وس   بادر أكبر مـن الحريـة في  ديـد    

 .  (44)قراراتها
لقد هيمن علي منةاقشة الفا  الااون  المتعلق بااون  الإثبات النةـهج ا يـنمي المتيـل     - 44

( لالنةــهج التحاياــي المتيــل بنةظــا  الاــاون      common lawبنةظــا  الاــاون  الأوكلنسكســن  )  
سائد في ألسـان الفاهـاء يـ هب إلى أ  هـ ا المنضـن       . لحتى الآ   ما برح الرأ  ال(45)المد 
. لكـن في الســنةنات  (46)يتطلـب دراسـة مســتمرة بسـبب تيــنر لجـند فجــنة بـين النةظــامين      لا

__________ 

 (42)  Anna Riddell and Brendan Plant, Evidence before the International Court of Justice (British Institute 

of International and Comparative Law, 2009), p. 79. 
 1المرجع وفس   اليفة  (43) 

 .2المرجع وفس   اليفحة  (44) 

 (45) John D. Jackson and Sarah J. Summers, The Internationalisation of Criminal Evidence: 

Beyond the Common Law and Civil Law Traditions (Cambridge, Cambridge University 

Press, 2012), p.11. 
 س .المرجع وف (46) 
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الأخــيرة  جــر  تنةــالل هــ ا المنضــن  بالدراســة  لعلــي المســتن  الــدلي  قــا  معهــد الاــاون   
 .  (48)ز بعض الأعماللالمعهد البريطا  للااون  الدلي لالماار  بكفيا (47)الدلي
. (49)ليشــمل قــاون  الإثبــات في الاــاون  الــدلي مجمنعــة أساســية مــن المبــادئ العامــة   - 45
. (50)‘‘بالعمنميـة  لالتحـرر  لوقـدرة أحكامـ     ’’قيل إ  النةظا  علـي اليـعيد الـدلي يتسـم      لقد

ناعــد كمـا تـبين دراسـة استايـائية لجيـزة تنةاللــت شـتى الممارسـات أ  الاناعـد الإجرائيـة لق         
الإثبات تتعامـل بيـنرة عامـة مـع مجـالات ثلاثـة قـد يلـز  النةظـر فيهـا: )أ( الجناوـب التنةظيميـة             

 )ج( اعتبارات المابنلية. )ب( مسائل البيِّنةة؛ ل للمسائل المتعلاة بالإثبات؛ ل
لتعالج الجناوب التنةظيمية مسائل مثـل حاـن  لمسـؤلليات الأطـراف  لاليـلاحيات       - 46

التي تتمتع بها محكمة أل هيئة قضائية معينةة  بما في عل  في سيا  تاـد  الأدلـة لالكشـ  عنةـها     
لسحبها  سناء أكاوـت تلـ  الأدلـة لثائايـة أل مسـتمدة مـن الشـهند. لعنةـد معالجـة المسـائل           

مل الاعتبــارات الرئيســية التمييــز بــين عــبء الإثبــات لعــبء البينةــة        المتيــلة بالإثبــات  تش ــ 
؛ لاليـعنبات المرتبطـة   “عـبء الإثبـات ياـع علـي المـدعي     ”)الإقنةا (؛ لتطبيق المبدأ الرئيسـي  

بتطبيق ه ا المبدأ. لتعـالج الممارسـة أيضـا المبـادئ المحيطـة بتاـد  المـ كرات لالأدلـة  للاجـب          
لالافتراضــات لالاســتنةتاجات المتعلاــة بالإثبــات لأثرهــا علــي  التعــال  الناقــع علــي الأطــراف   

الإثبات. لثمة جاوب رئيسي آخر يتمثل في معيار الإثبـات  إلى جاوـب المسـائل الماتروـة بـ ل       
(. لفيمـا يتعلـق   “المحكمـة أدر  بالاـاون   ”التي لا تتطلب الإثبات )الإحاطـة الاضـائية  لمبـدأ    

وـت الممارسـة بمســائل مثـل الااعـدة العامــة المتعلاـة بالمابنليــة      بالمابنليـة لباسـتخدا  الأدلــة  اقتر  
لالايند المفرلضة علي هـ ه الااعـدة؛ لالمبـادئ المتعلاـة بتاـد  الأدلـة؛ لالتيـديق علـي الأدلـة          
لتاييمهــا  لكــ ل  الاعتبــارات المحــددة المتعلاــة بمابنليــة الأدلــة النثائايــة لتلــ  المســتمدة مــن 

 ية أخر  بالنظيفة الاستشارية للمحاكم الدللية.الشهند. لتعلات مسائل فرع
  (51)1958لمنة  اعتماد اللجنةة وص الاناعد النةمنعجية لإجـراءات التحكـيم في عـا      - 47

فكاا لم تنةظر في المسائل المتيـلة بـالإجراءات لالإثبـات بطرياـة شـاملة. للـد  مختلـ  المحـاكم         
ــة قناعــد لإجــراءات تسترشــد    ــات الاضــائية الدللي ــها لتنةفــرد بهــا عملياتهــا.    لالهيئ بهــا في عمل

__________ 

 (47) Institut de droit international, Chittharanjan F. Amerasinghe, Rapporteur, Principles of 

Evidence in International Litigation, Annuaire 2003, pp.139-398. 
 .Riddell and Plant, Evidence before the International Court of Justice, p. 2اوظر عمنما:  (48) 
 المرجع وفس . (49) 

 المرجع وفس . (50) 

 (51) Yearbook … 1958, vol. II. para. 22. 
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لللمحكمة أل الهيئة الاضائية التي تنةظر في دعـن  مدويـة قناعـد لإجـراءات متمـايزة عـن تلـ         
ا ايــة المعمــنل بهــا في المحكمــة أل الهيئــة الاضــائية المعنةيــة بالــدعال  الجنةائيــة أل في إجــراءات    

لميـادر المختلفـة لنلاياتهـا  فضـلا عـن      التحكيم. لكثيرا ما تسترشد لجا  التحايـق في عملـها با  
الأحكا  لالنةينص الناردة في النلايات المتعلاـة بكوشـائها. للـ ا تتنةـن  الأوظمـة عات اليـلة.       
لبنةاء علي عل   فك  وظر اللجنةة في المنضن  سيستتبع لضع مبادئ تستنةد إلى  ليـل لمجمنعـة   

ــات المســتخدمة     ــن الممارســات لالإجــراءات لالتانةي ــة م ــة عات  عات حجي ــات الدللي في العملي
الطبيعة الاضائية  سناء أكاوت مدوية أل جنةائيـة أل  كيميـة أل متعلاـة بلجـا  التحايـق. لمـن       
المتنقــع أ  تاتضــي دراســة المنضــن  النةظــر بيــنرة منةفيــلة في الممارســات المتيــلة بالــدعال  

 المدوية لالجنةائية لالتحكيمية لتايي الحاائق في إطار لجا  التحايق.
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 المرفق
 ( أ)لمناضيع التي يمكن بحثها في المستابلالمتعلاة باالماترحات لالاقتراحات   

   ( ب)ميادر الااون  الدلي -أل   
 (1970ميادر الااون  الدلي ) )أ( 
الاتفاقات الدللية المبرمة مع أشـخاص الاـاون  الـدلي أل فيمـا بـين أشـخاص        )ب( 

 (1971) الااون  الدلي من غير الدلل أل المنةظمات الدللية
 (1971) شاركة في معاهدةمسألة الم )ج( 
 (1971) الاتفاقات الدللية التي لا تتخ  شكلا مكتنبا )د( 
 (1979) عملية إعداد المعاهدات المتعددة الأطراف )هـ( 
 (1996) اليكن  غير الملزمة )ل( 
 (1996) الااون  الناجب التطبيق علي قرارات المنةظمات الدللية )ز( 
 (1996) المنةظمات الدلليةمراقبة سريا  قرارات  )ح( 
 (1996) دلر المنةظمات الدللية في تشكيل قناعد جديدة للااون  الدلي )ن( 
 (1996) الآثار الااونوية المترتبة علي الاناعد العرفية ) (   
 (1996) لضع معايير الااون  الدلي العا  ) (   
 (1997( )  الدلي)بما في عل  تنةفي  الااون “العاد شريعة المتعاقدين”مبدأ  )ل( 
 (2000) قناعد الآمرة ) ( 
 (2006) الابنل لآثاره علي الحان  لالالتزامات الااونوية للدلل ) ( 
 (2007) ألج  التنةاز  بين وظم المعاهدات )ر( 
 (2011) التسلسل الهرمي في الااون  الدلي ) ( 
 (2012) طابع التنةفي  ال ا  لاناعد الااون  الدلي )ف( 
 (2007) إعادة إقرار الااون  الدلي )ص( 
__________ 

 1996ينةبهي أ  تقارأ الاائمة بالاقترا  مع لرقة العمل المتعلاة باستعراض قائمة المناضيع الـتي أعـدت في عـا      ( أ) 
 (.A/CN.4/679في ضنء التطنرات اللاحاة )

 .16-7المرجع وفس   الفارات  ( ب) 
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 ( ج)الااون  الدلي أشخاص   -باء  
 (1949أشخاص الااون  الدلي ) )أ( 
 (1949) معايير الاعتراف )ب( 
 (1949الاعتراف بالحكنمات ) )ج( 
 (1949) التزامات النلاية الاضائية الإقليمية )د( 
 (1949) المجال الإقليمي للدلل )هـ( 
 (1962) دلل لسيادتهااستالال ال )ل( 
 (1971مانمات الدللة ) )ز( 
 (1970) الشخيية الدللية للمنةظمات الدللية )ح( 
حــق الدللــة  للا ســيما الدللــة الجديــدة  في  ديــد معالمهــا السياســية لتنةفيــ ها          )ن( 

الاجتماعية لالاقتيـادية  لفاـا لأيدينلنجيتـها الم علنةـة  لفي      تينل سينةها  من النةاحي
اتخاع جميع التدابير اللازمة لتحايق عل   مثل إااء الاسـتعمار  لالتطبيـع  لالتـأميم     

التــدابير الراميــة إلى كفالــة  كمهــا في جميــع مناردهــا الطبيعيــة         اتخــاع لكــ ل 
 (1970) ة لالشعبلضما  استخدا  تل  المنارد لما في  ميلحة الدلل

حق كل دللة في اتخاع التدابير التي تر  أاا ضرلرية لحماية لحدتها النطنةيـة    ) ( 
 (1970) لسلامتها الإقليمية  لللدفا  عن وفسها

 (1971) مسألة الاعتراف بالحكنمات لحالة الحرب ) ( 
 (1971) قدرة المنةظمات الدللية علي تب  المطالبات الدللية )ل( 
 (1996) كنمات التمثيليةالح ) ( 
 (1996) معايير إقامة الدللة ) ( 
 (1997) المنةظمات الدللية باعتبارها من أشخاص الااون  الدلي )ر( 
 (1998الاعتراف بالدلل ) ) ( 
 (1998عد  التدخل لحان  الإوسا  ) )ف( 
__________ 

 .20-17المرجع وفس   الفارات  ( ج) 
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 (2007أشخاص الااون  الدلي ) )ص( 
 (2010مبادئ تعيين الحدلد ) ) ( 

 
 ( د)خلافة الدلل لالأشخاص الاعتباريين الآخرين -جيم  

 (1996)  خلافة الدلل في ما يتعلق بعضنية المنةظمات الدللية لبالالتزامات تاهها  )أ( 
 (1996)  في حالة خلافة الدلل “الحان  المكتسبة” )ب( 
 (1996)   خلافة المنةظمات الدللية  )ج( 
 (1998)  الدللية في حالة خلافة الدللالمعاهدات المبرمة مع المنةظمات   )د( 
 (1999)  جنةسية الأشخاص الاعتباريين في حالة خلافة الدلل  )هـ( 
 (2010)  آثار خلافة الدلل علي عضنية المنةظمات الدللية  )ل( 
 (2013)  خلافة الدلل فيما يتعلق بمسؤللية الدلل  )ز( 

 
)الاضائية النلاية الاضائية للدلل/الحياوة من النلاية -دال  

 ه

 (هـ
 (1949)   الاعتراف بأفعال الدلل الأجنةبية   )أ( 
 (1949)   ممارسة النلاية الاضائية علي الدلل الأجنةبية  )ب( 
 (1949)   النلاية الاضائية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب خارج الأراضي النطنةية   )ج( 
 (1949)   المجال الإقليمي للدلل   )د( 
 (1949)   الالتزامات التي يفرضها الااون  الدلي فيما يتعلق بااون  الدللة   )هـ( 
 (1970)   ألج  التنةاز  بين المعاهدات لالاناوين المحلية  بخاية الدساتير النطنةية  )ل( 
 (1971)إقليم دللة أخر    )ز( 
المتمركــزة في الحيــاوات مــن النلايــة الاضــائية فيمــا يتعلــق بــالانات المســلحة   )ح( 

 (1971)   إقليم دللة أخر 
 (1972) حياوات الدلل الأجنةبية لالهيئات الاعتبارية  )ن( 
__________ 

 .24-21المرجع وفس   الفارات  ( د) 

 .28-25المرجع وفس   الفارات  (هـ ه) 
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 (1992) تطبيق التشريعات النطنةية خارج الحدلد ) ( 
 (1996)  الحياوات من التنةفي   ) ( 
 (1996)   النلاية الاضائية فيما يتعلق با دمات العامة  )ل( 
 (2004)   العالمية في الشؤل  المدوية النلاية الاضائية  ) ( 

 
 ( ل)قاون  المنةظمات الدللية -هاء  

 (1996)   المبادئ العامة لااون  ا دمة المدوية الدللية  )أ( 
 (1996)   الشخيية الااونوية الدللية للمنةظمات الدللية  )ب( 
النلاية الاضائية للمنةظمات الدللية )اليلاحيات الضمنةية  لالنلايـة الاضـائية       )ج( 

 (1996)الشخيية لالنلاية الاضائية الإقليمية 
 (1971)   المركز الااون  للمنةظمات الدللية  لمختل  أونا  المنةظمات  )د( 
 (1998)   تمثيل الدلل في علاقاتها مع المنةظمات الدللية  )هـ( 
ــؤتمرات        )ل(  ــة لمـ ــؤتمرات الدلليـ ــرار للمـ ــنةع الاـ ــراءات يـ ــة لإجـ ــد جنعجيـ قناعـ

 (2011)   الأطراف في الاتفاقيات المتعددة الأطراف
 

 ( ز)مركز الفرد في الااون  الدلي -لال  
 (1949)   قاون  الجنةسية  )أ( 
 (1949حق اللجنء )  )ب( 
 (1949) تسليم المطلنبين    )ج( 
نةظمــــات الدلليــــة  لا ســــيما في مــــا  ــــص الــــدفع  اختيــــاص المحــــاكم لالم  )د( 

 (1970)بالاختياص المحلي فيما يتعلق بمسائل حان  الإوسا  
المشاكل التي تنةشأ بسبب الاختلافات بين قناوين الجنةسية التي تطباهـا مختلـ      )هـ( 

 (1971) (البلدا  )لبخاية في ما يتعلق بشرلن منةح الجنةسية
 (1971)تعدد الجنةسيات لالمسائل الأخر  عات اليلة بالجنةسية    )ل( 
__________ 

 .30 ل 29المرجع وفس   الفارتا   ( ل) 

 .37-31المرجع وفس   الفارات  ( ز) 
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 (1990مشكلة اللاجئين ) )ز( 
 (1990جيل جديد من حان  الإوسا  ) )ح( 
 (1991حان  الأقليات الانمية ) )ن( 
 (1992) الااون  المتعلق بالهجرة الدللية ) ( 
 (1996)   الااون  الدلي فيما يتعلق بالأفراد  ) ( 
 (1996ان  الإوسا  لالدفا  عن الديماراطية )ح )ل( 
 (1997) اوات حان  الإوسا  في عملية تسليم المطلنبينضم ) ( 
 (1997) مبادئ النةظا  الدلي للإعلا  ) ( 
 (1997) اليلح الجماعي للشخاص  ت تهديد الاتل )ر( 
 (1997) استنةساخ البشر لالمعالجة الجينةية ) ( 
 (1999)   بمعاملة الأجاوبالااون  المتعلق   )ف( 
 (2000) عد  التمييز في الااون  الدلي )ص( 
 (2000) مركز الفرد في الااون  الدلي ) ( 
 (2000الحماية الإوساوية ) )ر( 
 (2000) المترتبة عن اوتهاكات حان  الإوسا  الدللية الآثار الااونوية )ي( 
 (2003) الحماية الدللية للشخاص في الحالات الحرجة )ت( 
 (2005  2004)المسؤللية عن الحماية  )في( 
 (2013) حان  الأفراد النةاشئة عن المسؤللية الدللية )خ( 

 
 ( ح)الدليالجنةائي الااون   -زا   

 (1949)   النلاية الاضائية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة خارج الأراضي النطنةية )أ( 
 (1971) الارينةة بمنجب قاون  الأمم  )ب( 

__________ 

 .39 ل 38المرجع وفس   الفارتا   ( ح) 
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الاعتــداءات علــي المــنظفين الدبلنماســيين لغيرهـــم مم ــن ياــع علــي الدللـــة         )ج( 
 (1971) المستابلة لاجب تنفير الحماية ا اية لهم بمنجب الااون  الدلي

الجرائم الدللية غير تل  المشار إليها في مدلوة الجرائم المخلـة بسـلم الإوسـاوية     )د( 
 (1996) لأمنةها

 (2000) للفساد لما يتيل ب  من ممارساتالجناوب الااونوية  )هـ( 
 (2000) جناوب الاختياص المتعلاة بالجريمة المنةظمة عبر النطنةية )ل( 
 (2008) الإوتروت لالااون  الدلي )ز( 

 
 ( ن)قاون  الفضاء الدلي -حاء  

 (1967)ا لجا  الدللية لالمضايق الدللية  )أ( 
 (1971) الارينةة الجنية  )ب( 
 (1972) لمجار  المائية الدلليةتلنفي ا   )ج( 
 (1992)المشاعات العالمية  )د( 
 (1996)شتر  للبشرية المترافي ال )هـ( 
 (1996)المنارد العابرة للحدلد  )ل( 
 (1996الميلحة المشتركة للبشرية ) )ز( 
 (2012) قاون  تعيين الحدلد البحرية )ح( 

 
 (  )قاون  العلاقات الدللية/المسؤللية الدللية -طاء  

 (1949) مسألة ما إعا كا  التااد  المساِع يشكل جزءا من الااون  الدلي )أ( 
 (1949) حظر إساءة استعمال الحان   )ب( 
 (1996) الحماية النظيفية  )ج( 
 (1996) التمثيل الدلي للمنةظمات الدللية )د( 

__________ 

 .45-40المرجع وفس   الفارات  ( ن) 

 .47 ل 46الفارتا  المرجع وفس    (  ) 
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 (1998)الأضرار  )هـ( 
 (1998) سبل الاوتياف )ل( 
  بحيـا تـنةص  في جملـة    1961فيينةا للعلاقات الدبلنماسية لعا  تنةايح اتفاقية  )ز( 

 (1998) أمنر  علي مسألة حالات إعسار السفارات لمنظفيها
 (2010) المها  الانةيلية )ح( 
ــراف بشــرعية الحــالات النةاشــئة عــن إخــلال جســيم مــن       )ن(  لاجــب عــد  الاعت

اون  الـدلي  جاوب دللة ما بالتزا  واشئ بمنجب قاعدة قطعية من قناعـد الا ـ 
 (2014) العا 

 
 (  )البيئةقاون   - ياء 

 (1971بيئة )قاون  ال )أ( 
ــة النطنةيــة         )ب(  ــير ا اضــعة للنلاي ــة في المنةــاطق غ ــة لحمايــة البيئ ــب الااونوي الجناو

 (1991( )“المشاعات العالمية)”
 (1990بيئة )واية ال )ج( 
 (1992) حان  الدلل للاجباتها في واية البيئة البشرية )د( 
دراسة جدل  بشأ  قاون  البيئة: المبادئ التنجيهية للرقابة الدلليـة مـن أجـل     )هـ( 

 (2000) تنةب الياعات البيئية
 (2000) مبدأ التحنن )ل( 
 (2000) مبدأ تهر  الملنفي )ز( 

 
 ( ل)العلاقات الاقتياديةقاون   -كاف  

 (1971العلاقات الاقتيادية لالتجارية ) )أ( 
 (1970) التي  كم التجارة المتعددة الأطراف الاناعد )ب( 

__________ 

 .49 ل 48المرجع وفس   الفارتا   (  ) 

 .51 ل 50المرجع وفس   الفارتا   ( ل) 
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ــ ل     )ج(  ــلة بـ ــات المتيـ ــنال لالاتفاقـ ــتثمار رللر الأمـ ــة لاسـ ــرلن الااونويـ  الشـ
(1993) 

 (1990الااون  الدلي للعلاقات الاقتيادية )  )د( 
 (1990) النةظا  الااون  الدلي للاستثمارات )هـ( 
 (1990) الدلل لالشركات الأجنةبية الجناوب الااونوية للعاند المبرمة بين  )ل( 
 (1990) الجناوب الااونوية للتنةمية الاقتيادية )ز( 
 (1991) التنةظيم الااون  الدلي للمدينوية ا ارجية )ح( 
 (1991) رلن الااونوية لاستثمار رللر الأمنال لالاتفاقات المتيلة ب ل الش )ن( 
 (1991) السلع الأساسيةالترتيبات المؤسسية المتعلاة بالاتار في  ) ( 
 (1996)المشاكل الااونوية الدللية المتيلة بخيخية ممتلكات الدللة   ) ( 
 (1997) أسس قاون  الاستثمار )ل( 
 (1997) الاستثمار الأجنة  ) ( 
 (1997) التجارة لالاستثمارات ) ( 
 (1998)العلاقات بين الشركات الأ  لالشركات الفرعية  )ر( 
 (1998) ةعاند الدلل ) ( 

 
 (  )الياعات المسلحة/وز  السلاحقاون   -لا   

 (1962حظر الحرب ) )أ( 
 (1962قاون  الحرب لالحياد )   )ب( 
 (1971) حظر التهديد باستعمال الانة أل استعمالها )ج( 
 (1971) “اليا  المسلح”مفهن    )د( 
 (1971) آثار اليا  المسلح علي العلاقات الااونوية بين الدلل )هـ( 
 (1971) المسائل المتعلاة بالياعات المسلحة الداخلية )ل( 
__________ 

 .53 ل 52المرجع وفس   الفارتا   (  ) 
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 (1971) مركز فئات محددة من الأشخاص في الياعات المسلحة لوايتهم )ز( 
 (1971) حظر لتاييد استخدا  بعض طر  للسائل شن الحرلب )ح( 
 (1990) ييناستكمال الاناعد المتعلاة بالمنةازعات المسلحة لواية السكا  المدو )ن( 
 (1991) الجناوب الااونوية لي  السلاح ) ( 
الآليــات الااونويــة اللازمــة لتســجيل المبيعــات لغيرهــا مــن عمليــات النةاــل           ) ( 

 (  1992) للسلحة لالمعدات العسكرية بين الدلل
المبـادئ الااونويـة العامــة المنةطباـة علـي المنةــاطق الميلعـة السـلاح ل/أل المنةــاطق        )ل( 

 (1996)المحايدة 
المبــادئ الااونويــة العامــة المنةطباــة علــي الجــزاءات العســكرية بمنجــب الفيــل    ) ( 

 (1996) السابع من ميثا  الأمم المتحدة
 (1997) حسن الجنار ) ( 
 (1997) من الدلليينالااون  المتعلق بالسلا  لالأ )ر( 
 (1998) الجزاءات الاقتيادية ) ( 
 (1999) قاون  الأمن الجماعي )ف( 
اللجنء إلى الانة من جاوب الدلل الأعضاء في الأمم المتحـدة ل/أل المنةظمـات    )ص( 

الإقليميــة في إطــار تفــنيض الســلطة عمــلا بالفيــل الســابع مــن ميثــا  الأمــم   
 (2005) المتحدة

 (2005) ة بشكل لقائي في الااون  الدلياستخدا  الان ) ( 
 التبعات الااونوية النةاتة عن اسـتخدا  الجيـني ا ايـة في الياعـات الداخليـة      )ر( 

(2006  2007) 
التبعات الااونوية النةاتة عن مشاركة شركات متعددة الأطـراف في الياعـات    )ي( 

 (2007  2006) الداخلية
ن اسـتخدا  لكـالات الأمـن ا ايـة في الياعـات      التبعات الااونويـة النةاتـة ع ـ   )ت( 

 (2007  2006) الداخلية
تطبيق الااون  الإوسـا  الـدلي علـي الجماعـات المسـلحة مـن غـير الـدلل في          )في( 

 (2011) الياعات المعايرة
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 (  )تسنية الياعات -ميم  
 (1949) تسنية الياعات الدللية بالنسائل السلمية )أ( 
 (1962)زيادة تناتر اللجنء إلى التسنية عن طريق التحكيم لالاضاء  )ب( 
 (1962) النلاية الإلزامية لمحكمة العدل الدللية )ج( 
 (1962) إوفاع الااون  الدلي )د( 
 (1968) مسائل الإجراءات الااونوية الدللية من قبيل الاناعد النةمنعجية للتنفيق )هـ( 
جديدة تابعـة للمـم المتحـدة لتايـي الحاـائق مـن        لضع النةظا  الأساسي لهيئة )ل( 

 (1968) أجل مساعدة الجمعية العامة علي النةظر في ه ه المسألة
الترتيبــات الــتي تمكــن المنةظمــات الدلليــة مــن أ  تكــن  أطرافــا في الاضــايا          )ز( 

 (1968) المعرلضة علي محكمة العدل الدللية
 (1970) نةازعات الدلليةاستعراض جميع الآليات الاائمة لتسنية الم )ح( 
 (1991( )لجا  التحايق الدللية )لجا  تايي الحاائق )ن( 
 (1996) إجراءات النساطة لالتنفيق من خلال أجهزة الأمم المتحدة ) ( 
ــات     ) (  ــق أل تفســير اتفاقي ــة لتســنية المنةازعــات المتيــلة بتطبي الأحكــا  النةمنعجي

 (1996) التدلين التي تقعاد في المستابل
 (1997) لسائل لأساليب التسنية الدللية للمنةازعات )ل( 
 (1998الأدلة ) ) ( 
 (1998) النلايات الاضائية المتعددة في الااون  الدلي ) ( 
 (2005) وطا  لمضمن  الالتزا  بتسنية المنةازعات الدللية بالنسائل السلمية )ر( 
ريع الــتي تعــدها أحكــا  جنعجيــة لتســنية المنةازعــات يمكــن إدراجهــا في المشــا   ) ( 

 (2011) اللجنةة

__________ 

 .58-54المرجع وفس   الفارات  (  ) 



A/CN.4/679/Add.1 
 

 

16-05158 37/37 

 

ــات الدلليــة لالأفــراد         )ف(  ــات الفاعلــة )الــدلل لالمنةظم ــبل لجــنء مختلــ  الجه س
ــات لالمثــنل        ــنية المنةازع ــات تس ــ  آلي ــ ( إلى مختل ــا إلى عل لالشــركات  لم

 (2011) أمامها
تـــزاحم الاختيـــاص بـــين المحـــاكم لالهيئـــات الاضـــائية الدلليـــة لالإعلاوـــات   )ص( 

ــة     اليــادرة في إ ــ  لضــع أحكــا  جنعجي ــار   بمــا في عل طــار الشــرن الاختي
 (2011) لإدراجها في 

 (2011)  سين إجراءات تسنية المنةازعات التي تكن  المنةظمات الدللية طرفا فيها ) ( 
 


